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  :ملخص

ي    ال ف ات العم تراتیجیة نقاب لامي لاس اد الإس ة الاقتص ل رؤی ى تحلی ة إل ذه الدراس دف ھ تھ
دفت    ا ھ سوق العمل، وسعت الدراسة إلى ضبط مفاھیم الاحتكار والتسعیر والأجور ذات العلاقة، كم

  .ضمن إطار اقتصاد إسلامي إلى استنباط الأسس التي یتم على أساسھا تحدید الأجور في سوق العمل
ة         ات العمالی ي استراتیجیة النقاب دیم آراء الاقتصادیین ف نھج الاستقرائي لتق  واتبع الباحث الم

وق العمل    ي س ار والأج      ف عیر والاحتك ي التس اء ف ذلك آراء الفقھ تباطي    ووك نھج الاس ع الم ا اتب ر، كم
  .یةلتحلیل دور النقابات العمالیة في إطار نظرة اقتصادیة إسلام

ي اقتصاد إسلامي         ور ف د الأج ات تحدی ة لآلی وقد خلصت الدراسة إلى تقدیم مقترحات عملی
 .وتقدیر دور النقابات العمالیة ضمن اقتصاد إسلامي

  .نقابات العمال، الاقتصاد الإسلامي، الاحتكار، التسعیر، الأجر: الكلمات المفتاحیة
  .J5, E2 : جال تصنیف

  
  مقدمة. 1

ي    والمھنیة مالیةالعبرزت النقابات  ا المھن كقوى ضغط مدنیة فنیة للمساھمة في تنظیم عملھ
ا من شأنھ      وتطویره والدفاع عن مصالح منسوبیھا و ام بكل م ز     القی ب لأعضائھا وتعزی ق مكاس تحقی

  .مكانتھم المادیة والمعنویة في المجتمع
ة     ة نتیج ات احتكاری ى ممارس وي عل د ینط ائلھ ق ابي بوس ل النق ان العم ا ك ض ولم نح بع م

ة     غط النقابی وة الض القوانین لھا حق تحدید أجور أو أسعار بعض المنتجات المتعلقة بمھنتھا أو نتیجة ق
ا     ئلة أھمھ ة من الأس دّ   : بحكم الثقل العددي لمنسوبیھا بمھنة محددة، فإن كل ذلك قد یطرح جمل ھل تع

و        ي س ة ف ة والعمالی روابط المھنی ات وال ات والھیئ ات    ق العممارسات النقاب ذه الممارس دّ ھ ل ھل تع م
  ؟طبق علیھا أوصاف الاحتكار الفقھياحتكاریة ین

ة            ات النقابی الح الجھ ین مص ة ب ي المواءم ا ف الح مواطنیھ ة لمص ة كراعی ا دور الدول وم
ة و         ن جھ بھا م ة ومكاس ا الفنی بط جوانبھ ة وض ؤون المھن یم ش ى تنظ ھا عل الح وحرص وم مص عم

 .من جھة أخرى ةطنین بتحقیق أسعار مناسبة عادلالموا

                                         
  ]afayh0011@yahoo.com[ :لالمؤلف المراسِ♦ 
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  مشكلة البحث. 1.1
  :یأمل الباحث من خلال دراستھ لھذا الموضوع الإجابة عن عدد من الأسئلة ذات الأھمیة

  ما الاستراتیجیات التي تتبعھا نقابات العمال في سوق العمل؟ -
  وما التقدیر الإسلامي لاحتكار نقابات العمال لسوق العمل واستراتیجیاتھا في التعامل؟ -
  دوار الرقابیة أو التنظیمیة المتوقعة من الجھات الرسمیة؟وما الأ -
  اقتصاد إسلامي؟یار تحدید أجور العامل في معوما  -

  أھداف البحث. 2.1
  .إستراتیجیة نقابات العمال في  تحدید الأجور في سوق العمل بیان  -
 .تقدیر موقف الإسلام من إستراتیجیة نقابات العمال -
وبي  بیان الأدوار الرقابیة أو الت - نظیمیة للجھات الرسمیة فیما یتعلق بتنظیم شؤون أجور منس

 .النقابات العمالیة
 .توضیح معیار تحدید الأجور العملیة في اقتصاد إسلامي -

  حثمنھجیة الب. 3.1
در     - ر ق ى أكب اتبع الباحث المنھج الاستقرائي في دراسة ھذا الموضوع من حیث الاطلاع عل

  .نقابات في سوق العملممكن من الآراء حول إستراتیجیة ال
نھج تم استخدام ا: المنھج الاستنباطي والتحلیلي - ى دور      لم ي للتعرف عل الاستنباطي والتحلیل

  .ومعیار تحدید الأجور في اقتصادي إسلاميالنقابات في تحدید الأجور 
  تقسیم البحث. 4.1

  :تناول الباحث المحاور والموضوعات الآتیةولتحقیق أھداف الدراسة 
 :بات العمال ونشأتھامفھوم نقا -
  النقابات العمالیة ودورھا الاحتكاري  -
  تشریعات الإسلام في تنظیم سوق العمل والأجور -
ي الإسلام       - ابي ف كیل النق ث  التش ن حی ي الإسلام و     م وق العمل ف ي س ات ف دیر   دور النقاب تق

 .الأجر العادل  والاحتكار والتسعیر والعمل في الإسلام 
 .والحدود الدنیا لھا ل في الإسلامأجور العام تحدید معاییر -

 مفھوم نقابات العمال ونشأتھا. 2
  مفھوم النقابات. 1.2

ا    ال بأنھ ات العم ھ         : تعرف نقاب داف الرئیسیة من تكوین ون الأھ ت تك م أو مؤق رابط دائ أي ت
بعض،   أنفسھمالعمال بین تنظیم العلاقة بین العمال وأصحاب العمل، أو  ھم ب ، أو أصحاب العمل بعض

ع ض ا  ووض وفیر بع ل، وت ة أو عم ي أي حرف لوك ف ددة للس روط مح مین ش اء المنض افع للأعض لمن
  .)21ھوراشیو وجاردنز، ( 1ةللنقاب

مالیة  و ا   تتفق النقابات في كل المجتمعات سواء كانت اشتراكیة أو رأس ول   أو غیرھ ي أص ف
دافع عنھم وتعمل لمصلحتھم، وذات        تتلخص بأنّ ال وت ل العم ة، وتمث ات مھنی كل دیمقراطي    ھا ھیئ ش

ا       ؤولھا أمامھ ون مس ا، وتك ا لھ ون ولاؤھ ا،  ( .یتمثل في جمعیة عمومیة تنتخب قیادات یك ، 1972البن
107( 

 
  

                                         
 .وھذا بحسب تعریف القانون البریطاني 1
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ق      فتالاختلاف  تأما مجالا ة أن تحق ي یمكن لأجھزة الإدارة النقابی كون في وسیلة الأداء الت
د     ین أو بل ت مع ي وق ة ف اء أولوی ال كإعط لحة العم ب مص داف، وترتی ا الأھ ة   بھ ع الكفای ین لرف مع

ة            ة الإنتاجی ع الكفای ال كرف ق مصلحة العم ى تحقی ؤدي إل دة ت ام جدی ي    ؛الفكریة، وإضافة مھ ا ف إذ إنھ
ا       ا بینھ ذلك التفاعل والمشاركة م المجتمع الاشتراكي تعد وسیلة لزیادة الأجور أو الخدمات للعمال، ك

ى ال      داء من إدارة المنشأة وحت دف       وبین المجتمع الاشتراكي ابت ق الھ ة؛ لتحقی ي الدول ا ف سلطات العلی
ا أو اتحادا              التنظیم السیاسي حزب ة ب ا الحساس ك علاقتھ ي ذل دخل ف ع وی اء المجتم و بن  .المشترك وھ

  )107، 1972البنا، (
ة   فالنقابات إذن ھي تنظیمات مجتمعیة وھي من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالعمال

وب  وق منس ة لحق ة وحمای ا للمھن اء    تنظیم الح الأعض ق مص ا یحق ة بم ة الفنی ؤون المھن یم ش یھا وتنظ
  .ویرتقي بمستوى مھاراتھم ومعیشتھم

  نشأة النقابات العمالیة. 2.2
وأ   ساءبعد ظھور الثورة الصناعیة في أوروبا  ى أس ام    ؛حال العمال من سيء إل ك باھتم وذل
عار  ام بالطبق   ،أصحاب المعامل بزیادة الإنتاج ورخص الأس وا      دون الاھتم م یعمل م ل ل إنھ ة، ب ة العامل

ام      ي ع تغلوا ف ا اش ي فرنس یج ف ال النس ثلا عم حیة، فم یة والص ال المعیش روف العم ین ظ ى تحس عل
م      16یومیا بمعدل م 1841 ة باستغلال وظل مس الحارق ي الش د ك  ، ساعة ف داد    ولق ى امت ان العمل وعل

ن ألفقیرة تبذل كل جھد ناشط دون ولقد كانت الطبقة ا ،دونیةوروبي موضع امتھان ونظرة التاریخ الأ
دا من ساعات العمل تضطر الأس        ي مزی دیمھا   تحصل على الكفاف وكان خفض الأجر یعن ى تق رة إل

  )417، 2005السبھاني، (.." .لأرباب الصناعة
ناعیة     ورة الص ات؛ لأن الث را النقاب ي انكلت ر ف ت مبك رت بوق ة ظھ واء المادی ذه الأج ي ھ ف

ا، أ  ورة           نشأت في وقت مبكر فیھ ا؛ لأن الث ابي فیھ أخر التنظیم النق ة الأخرى ت دول الأوروبی ي ال ا ف م
ا    أخرت فیھ د ت ي    ، الصناعیة كانت ق ال ف ل العم ا وعم كیل جمعی     أوروب ى الاتحاد وتش م   عل ة لھ ة دولی

ا وسویسرا          و 1864 م تعنى بشؤونھم في عا ا وألمانی ال إیطالی دوبین عن عم ة من ذه الجمعی مت ھ ض
ر دبّ     وانكلترا لكنھا سرعا  د خلاف كبی ا فشلت بع دیمقراطیین      ن م ین الشیوعیین والاشتراكیین وال ب

ا أدّ م حلھ ن ث عفھا وم ى ض نة  و ،ى إل ة س ة ثانی ت جمعی د تكون ن  م 1889ق ال لك ؤون العم ى بش تعن
  )75، 1985 النعمة،( .مصیرھا كان كمصیر سابقتھا وانحلت

ت      ومن أھم المنظمات التي تعنى بقضیة العمال في عصرنا الحا   ي تأسس ة الت ل الدولی ة العم لي منظم
اي وألحق 1919سنة   دة فرس ب معاھ ة للأبموج بحت تابع م أص م ث بة الأم ان ت بعص دة وك م المتح م

  .1956أما الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فقد تأخر تأسیسھ حتى عام .مركزھا جنیف
ؤون ا    ى بش ة تعن ق      ولقد تشكلت في معظم الدول العربیة نقابات عمالی ا یحق ة بم لعمل والمھن والعمال

  .مصالح المھنة وعمالھا
  النقابات العمالیة ودورھا الاحتكاري. 3.2

وق    انبي الس ى ج ة عل وى احتكاری ود ق لإنّ وج ن    مث ارة ع ي عب ي ھ ة الت ات العمالی النقاب
ا تع   تنظیمات جماعیة تھتم بشؤو ة      امحتكر  دن العمال الاقتصادیة، فإنھ ة أو حرف ال المھن لعرض عم

ذا  امین وھك ة للمح ة ونقاب ن الطبی ة للمھ د نقاب ة، فنج ي   ،معین ا، وف ن خلالھ غیل م تم التش ا ی ا م وغالب
ي منشأة واحدة،      المقابل نجد احتكارً ورا ف ون محص ا من طرف آخر من قبل مصدر التشغیل الذي یك

ر ب    وق، محتك انبي الس ى ج ة عل وى احتكاری ود ق ز بوج اج یتمی ر الإنت وق عناص إن س الي ف ع وبالت ی
، 2004النصر وشامیة، ( .ومحتكر شراء وكلاھما یتمتع بقوة سوقیة أي القدرة على التأثیر في السعر

344( 
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تجیب           ي أنّ عرض العمل یس ذا یعن وق العمل؛ فھ ي س ة ف ة مفترض ود مرون ي حال وج فف
اطع       ع   (Ld) للأجر وأنّ الأجر یستجیب لعرض العمل وتق ة والأجر      Ls)(م ة التوازنی یحدد الكمی

  .)1(توازني كما في الشكل ال
 

  في سوق العمل لعناصر الإنتاج یوضح التوازن  :)1(الشكل 
  

  
  

  )2004النصر وشامیة، (: المصدر
  

ر      الي یغی ور وبالت ى للأج د الأدن ریعات الح دار تش ى إص عى إل ة تس ات العمالی إلا أنّ النقاب
ور السیني لك        وازي للمح ي الجزء الم ا ف ود     منحنى عرض العمل فیجعلھ مرن ي وج ذا الأجر یعن ن ھ

ال           ل من العم دد أق ور لع ادة الأج ب زی ان مكس ھ فك بطالة حیث إنّ عرض العمل أكبر من الطلب علی
  )338، 2004النصر وشامیة، ( ).2انظر الشكل (
  

  بعد إصدار تشریعات الحد الأدنى من العملیوضح منحنى العمل  :)2(الشكل 

  
  )2004النصر وشامیة، (: المصدر

  
ال  وبالتأك ى العم ون في صالح      ،ید إذا نجحت النقابة في إعادة توزیع ھذه الزیادة عل ذا یك فھ

  .العاملین كأن یشتغلوا ساعات عمل أقل من الساعات التي كانوا یعملون بھا
  :ھذا وتكون استراتیجیات التدخل النقابي في ھدفین رئیسین

ع الأ   ى رف ى مستوى    أنّ النقابة أولا تحرص على تعظیم التوظیف وتسعى إل  ،)mfc(جر إل
كل  ( ور          : )3انظر الش وازي للمح ى عرض العمل أصبح منكسرا، الجزء الأول م ویوضح أن منحن
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  :فأصبح شكلھ على المحور   nالسیني والجزء الثاني منطبق على المنحنى القدیم بعد نقطة 
plu-----n-----ls  

ھ  وھذا یعني ان الكلفة الحدیة في الجزء الأول تكون منطبقة عل  ى    (ی الجزء الأول من منحن
ة       n، لكن بمجرد أن نصل إلى نقطة ) عرض العمل ة المتوسطة والكلف ین الكلف راق ب یصبح ھناك افت

  .H  مباشرة إلى نقطة   nالحدیة فتقفز دالة الكلفة الحدیة بعد نقطة 
اك انقطاع       ة فصار ھن ة القدیم ة الحدی  وتعود تواصل میلھا الموجب المنطبق على دالة الكلف

  .في دالة الكلفة الحدیة بسبب الانكسار في دالة الكلفة المتوسطة
ر       وف تعتب ا س یم التوظیف فإنھ ى تعظ عى إل ة تس ت النقاب إذا كان ى ھ   PL1ف د الأدن و الح

  :للأجر وعلیھ منحنى العمل 
pL1-----E1-----N---LS  

دخل   ة للم ى        MFCأما دالة الكلفة الحدی ق عل ین أحدھما منطب ة لمقطع ى   فھي منقطع منحن
  .عرض العمل والآخر منطبق على القدیم

ى  إ L2توسیع التوظیف من  : ونتیجة لھذا التدخل  ع الأجر من    ،     L1ل ى     PL2ورف إل
PL1   .  

وھذه الثمار تتوقف على مرونة الطلب على العمل فإذا كان الطلب على العمل قلیل المرونة 
  .نقابة لن تكون قادرة على فعل ما تصبو إلیھفحینئذ تتمكن النقابة من فعل ذلك بسھولة وإلا فال

ر              ل استغلال محتك ال تستطیع أن تزی ات العم إن نقاب ة ف ھ كقاعدة عام ك أن ویخلص من ذل
ي            ى المحتكر ف ود إل ذي یع ك الجزء من الاستغلال ال شراء خدمات العمال في سوق العمل إلا أن ذل

  )961، 1993خلیل، ( .حوال إزالتھسوق بیع السلعة لا تستطیع نقابة العمال بأیة حال من الأ
توى    ى مس ھ إل ر ورفع یم الأج ى تعظ عى إل ة تس ة أن النقاب ي حال ا ف ل  MFCأم ا تجع فإنھ

  ھي سعر المدخل الأدنى وبالتالي یكون منحنى العمل ھو   E2النقطة التي تحددھا النقطة 
plU-----E2-----N---LS   ى  والكلفة الحدیة منقطعة ، المقطع الأول منطبق ع لى منحن

  . Hعرض العمل والثاني منطبق على الدالة القدیمة یبدأ من النقطة 
ي     ب الآت ة المكس ق النقاب ة تحق ذه الحال ي ھ ف    : وف نفس مستوى التوظی ور ل ع الأج و رف وھ

  PLUإلى    PL2السوقي فھي رفعت الأجور من 
 .العملوالأمر تحققھ النقابة یعتمد على مرونة الطلب على  2ومستوى التوظیف بقي م
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H 

MRPL=LD 

N 
E1 

E2 
Z 
 

:استراتیجیات التدخل النقابيیوضح ): 3(الشكل   
 
                plu-----n-----ls     

  
 
  
  
  

 
 
 

    
 

  )1993خلیل، (: المصدر
  
  یعات الإسلام في تنظیم سوق العملتشر. 3

واء أك           د أو نشاط س ھ كل جھ المفھوم الاقتصادي بأن ل ب دنیً ان عقلیً یعرف العم ھ  ا أو ب ا یبذل
ى            ول عل ل الحص ود مقاب ة شيء موج ادة منفع ة أو زی ق منفع ار؛ لخل الإنسان عن وعي وقصد واختی

ة أو إضافتھا         ق المنفع ي تحقی ذي یستغرق ف ت ال الشبول،  ( .أجر مادي أو ربح بغض النظر عن الوق
1993 ،13(  

ذا التعریف     ع ھ ا م ا       وقد یتطابق مفھوم العمل في الإسلام فنی ة فروق ر إلا أن ثم ى حد كبی إل
أجور، أ     ر م أجورا أم غی ان م و أھمھا أن مفھوم العمل في الإسلام أوسع فھو یشمل كل عمل سواء أك

ھ اقتصادی  عمل منتظم ذي أجر أو عمل تطوعي ل     ااجتماعی  مأ ا، سواء كان ھدف مل العمل ك ا یش ، كم
المعتبر شرعا ھو  الاقتصادي سة أن العملعمل أو قربة یقصد بھا وجھ االله، كما أن أحد الفروق الرئی

  .وفق مبادئ الإسلام وقواعده العمل الصالح
ة،   (، یقول بھا البعض سقط الإثم عن الباقین فروض الكفایة التي إن قامالعمل من و ن تیمی اب

اد فرض      ) "24 ا أن الجھ ا، كم اس إلا بھ إن ھذه الصناعات فرض على الكفایة فإنھ لا تتم مصلحة الن
 ..."كفایة، إلا أن یتعین فیكون فرضًا على الأعیانعلى ال

ھ     العمل ویتمیز بابھا أن ك وأس ا خلاه من        عن غیره من وسائل التمل ك وم سبب منشئ للتمل
ھ أسباب أخرى فھي أس ذي یعت   باب ناقلة لثماره ولیست منتجة ل ل ال اجم عن     ، والعم ھ الإسلام ن رف ب

را أو مضاربا       ، والعامل في الاقتصاد الإسلامي یدخعمل مشروع ا بصفتھ أجی ة إم ة الإنتاجی ل العملی
ا      تأثرا بمغانمھ ھ مس ارم مخاطرت تحملا مغ اطرا م ارة أو مخ ربح والخس ي ال اركا ف بھاني،(. مش  الس

2005،414(  
یحصل على مقابل لجھوده الإنتاجیة في إحدى الصورتین إما أجر محدد او نسبة   قدعامل فال

ان    إن ك د، ف افي العائ اتج أو ص ن الن ى     م د الأدن ة بالح ن جھ دد م ر یح ذا الأج إن ھ ة ف ة حكومی لجھ
ة المطلوب لمستوى معیشة ال ي        ،عامل وفقا لمسؤولیاتھ الاجتماعی ذول ف د المب ة أخرى بالجھ ومن جھ

  )378، 1999عفر وآخرون، ( .خبرتھ وتدریبھالإنتاج وكفاءة العمل و
ذ  ؛العمل أحد الوسائل المھمة لتحقیق كفایة العامل وعائلتھو م      ال ة أھ ث النبوی ذكرت الأحادی

MRP1=PL4=MFC 

MRPL=PL1 

PL2 

LS=AFC 
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رد   ا للف لام تحقیقھ د الإس ي یری ة الت واع الكفای وفیر   أن ل بت لال العم ن خ كن،  م ل المس روریات مث ض
ة      ة متقدم ذه مرحل والزواج، ومن الحاجیات وسیلة نقل، ومن التحسینیات وجود خادم یقوم بشأنھ، وھ

ام والش       ى الطع ي تقصر الأمر عل الَ     : رابعلى كثیر من المجتمعات الت دَّادٍ، قَ نِ شَ تَوْرِدِ بْ نِ الْمُسْ : فعَ
ادِمٌ           : "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ ھُ خَ نْ لَ مْ یَكُ إِنْ لَ ةً، فَ بْ زَوْجَ ا فَلْیَكْتَسِ ا عَامِلً انَ لَنَ مَنْ كَ
أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ، قَالَ"یَكْتَسِبْ مَسْكَنًافَلْیَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ مَسْكَنٌ فَلْ

 1".مَنِ اتَّخَذَ غَیْرَ ذَلِكَ فَھُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ: "عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ
ي مصالحھ،       رد ویقض ة الف ق كفای ا یحق و م ل ھ ي العم ر ف ف   والأجر المعتب و یوس ول أب یق

لمین بًمخاط ة المس رھم   "ا خلیف الا أو  ولاة وغی اة أو عم لمین قض ل المس ي عم یره ف ل تص ل رج وك
ك فأجر علیھم من بیت المال، كل بقدر ما یتحمل، وأما الزی ا   ادة والنقصان في الأجر فذلك إلی ، وكل م

  )202الخراج، : أبو یوسف( ".بھ أمر الرعیة فافعلھ  رأیت إن االله تعالى یصلح
 

  سلام لأجور العمال في السوقم الإتنظی. 4
ر      : الأجریُعرّف  د العمل، نظی ب عق ھو كل ما یتعھد صاحب العمل بدفعھ إلى العامل بموج

ة        ا أو ماھی مى أجرا أو مرتب د یس ھ، فق قیامھ بالعمل المتفق علیھ بصرف النظر عن التسمیة المعطاة ل
  )185، 1984عبده، (.أو كسبا

ا       نظم النبي صلى االله علیھ وسل ولقد ق منھ واء المتعل ال، س ور العم وق أج م الإطار العام لس
  :وعیة العمل أو التعامل مع العاملالأداء أو ن بمقدار الأجر، أو كیفیة

  إعطاء الأجیر حقھوجوب . 1.4
ھ،         الإسلامیة على ضرورة التشریعاتفقد أكدت  تیفاء العمل من د اس ھ بع ر حقّ إعطاء الأجی

ھ، و    دون تأخیر أو مماطلة؛ لما یُسبّب ك من مشقة وإذلال ل د  ھ ذل ال       ق ول الكریم من أكل م حذر الرس
الَ   عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ: العمال لَّمَ قَ ھِ وَسَ الَى   : " عَلَیْ ھُ تَعَ الَ اللَّ ةٌ : قَ  ثَلاَثَ

رًا        خَصْمُھُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِيأَنَا  تَأْجَرَ أَجِی لٌ اسْ ھُ، وَرَجُ لَ ثَمَنَ را فَأَكَ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُ
  )2270البخاري، الحدیث ( .2"فَاسْتَوْفَى مِنْھُ وَلَمْ یُعْطِھِ أَجْرَهُ

ال        -صلى االله علیھ وسلم-ودعا النبي  منھم العم ن ض وقھم وم اس حق اء الن إلى عدم المماطلة بإعط
لَّمَ     : ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، یَقُولُ لمماطلة ظلم، عن أبيمعتبرًا أنّ ا ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ صَ ولُ اللَّ : قَالَ رَسُ

  )2400البخاري، الحدیث ( 3".مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ"
م      رسول االله وأكد ور لھ ي إعطاء الأج التبكیر ف : أن استحقاق الأجر ھو حق للعامل مرغبًا ب

لَ أَنْ یَجِفَّ    : "قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ، قَالَعَنْ  رَهُ، قَبْ أَعْطُوا الْأَجِیرَ أَجْ
  )2443 :ابن ماجھ، الحدیث( 4".عَرَقُھُ
  إعلام الأجیر أجره قبل المباشرة بالعمل. 2.4

ا للاختلاف    وحثّ الإسلام على إعلام الأجیر ب نِ   : أجره قبل مباشرتھ بالعمل؛ منعً نْ الْحَسَ ع
  )3858: النسائي، الحدیث(5".أَنَّھُ كَرِهَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى یُعْلِمَھُ أَجْرَهُ"

                                         
 :، حكم الألباني)3/134(، 2945 :، بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ، الحدیثكتاب الخراج والإمارة والفيءنن أبو داود، س 1

 .صحیح
  ).3/90( ،2270: حدیث، البَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِیرِرواه البخاري، كتاب الإجارة،  2

 .)3/118(، 2400: ، بَابٌ مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، الحدیثكتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس البخاري، رواه  3
  .، صححھ الألباني)2/817(،  2443اه ابن ماجھ، كِتَابُ الرُّھُونِ، بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ، الحدیث رو 4
، وقال الألباني )7/32(،  3858:رواه النسائي، كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ، الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِیھِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ، الحدیث 5

  . صحیح موقوف
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ع الشحناء      واء ومن وع للأھ وھو أدعى لصفاء النّفوس والوضوح، والبُعد عن الظلم والخض
 .والبغضاء بین الناس

  عطاؤھم الأجر المناسبإ. 3.4
ذا الأجر        ون ھ ھ، وأن یك دّه وتعب ع ك ضرورة إعطاء العامل الأجر المناسب الذي یتناسب م

ده      أن مناسبًا لظروف المعیشة، و ا عن ا دائمً ر موظفً ان الأجی یكون ضمن أجر مثلھ من العمال، وإن ك
سَمِعْتُ : مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَفعَنِ الْ: رغّب أن یكون الأجر یكفیھ شؤون حیاتھ ویوفر لھ حیاة كریمة

بْ       : "النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ ادِمٌ فَلْیَكْتَسِ ھُ خَ نْ لَ مْ یَكُ إِنْ لَ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْیَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَ
  )2945 :أبو داود، الحدیث( 1...".سْكَنًاخَادِمًا، فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ مَسْكَنٌ فَلْیَكْتَسِبْ مَ

 .ما یحقق كفایتھ ولیس كفافھ فقط فالحد الأدنى المطلوب من أجر العامل
  عدم استغلال النفوذ تھربًا من دفع استحقاقات العمال. 4.4

وذه      م یكن یستغل نف فالنبي صلى االله علیھ وسلم كان قدوة في التعامل مع من یستأجرھم، ول
الَ : من دفع استحقاقات الناس وأجورھم ومكانتھ للتھرب يَ    : عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَ ا رَضِ مِعْتُ أَنَسً سَ
ولُ  ھُ، یَقُ ھُ عَنْ رَهُ : "اللَّ دًا أَجْ مُ أَحَ نْ یَظْلِ مْ یَكُ تَجِمُ وَلَ لَّمَ یَحْ ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ يُّ صَ انَ النَّبِ اري، ( 2".كَ البخ

  )2280 :الحدیث
ا   ؛دره ومكانتھ كان یستعیذ من الدّین وغلبتھ على الإنسانبل إنّھ مع ق ك من مشقة    لم ي ذل  ف

لَّمَ   : عن عائشة: ولما لھ من انعكاسات على الإنسان غما وھما وكذبًا ھِ وَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ
ولُ  وذُ    ": كَانَ یَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَیَقُ ي أَعُ مَّ إِنِّ رَمِ    اللَّھُ أْثَمِ وَالمَغْ نَ المَ كَ مِ لٌ   "بِ ھُ قَائِ الَ لَ ا    : ، فَقَ رَ مَ ا أَكْثَ مَ

البخاري،  ( 3".إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَف": تَسْتَعِیذُ یَا رَسُولَ اللَّھِ مِنَ المَغْرَمِ؟ قَالَ
  )2397 :الحدیث

  عدم تكلیف العامل فوق طاقتھ. 5.4
ا             ھ بم ا لا یستطیع أو إرھاق ھ بم احب العمل تكلیف درات لا یحق لص ھ ق ة ول ھ طاق فالعامل ل

ع    ع المجتم الَ          : یعیق حیاتھ وتواصلھ م ھُ قَ لَّمَ أَنَّ ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ولِ االلهِ صَ نْ رَسُ رَةَ، عَ ي ھُرَیْ نْ أَبِ : عَ
  )1662 :مسلم، الحدیث( 4".نَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا یُطِیقُلِلْمَمْلُوكِ طَعَامُھُ وَكِسْوَتُھُ، وَلَا یكلَّفُ مِ"

ة        دوام الیومی اعات ال ي س ذت تراع رة أخ ة المعاص ریعات العمالی ظ أن التش ویلاح
 .المجتمع فاظا على النسیج الاجتماعي لأفرادوالأسبوعیة، وضبط ساعات الدوام اللیلي ح

  مفھوم الأجر العادل. 6.4
ة قیمة الأجور أو مقادیرھا إنما حددت أطرا عامة یجدر أخذھا  لم تحدد التشریعات الإسلامی

  .ثمن المنفعة بعین الاعتبار عند تحدید أجور العمال أو
ة  و اییر المھم لام   روجللأ من المع ي الإس ة  ف ق العدال در تحقی ة؛ فیج أتي  العدال ا ی ة :فیم عدال

أن   : أو القدر ة السعرعدالو، یأخذ أجرا واحدا للمتقاربین بالعمل من أصحاب المھن: التوزیع ون ب وتك
أثیر    ة أي ت یأخذ العامل ما یستحقھ من أجر من غیر أن یكون للاحتكارات التي تتحكم في سوق المنفع

ود قضیة      ویجدر الإشارة ھنا إلى أن . كان ي وج ا لا یعن ي یحققھ تقدیر أجرة العامل بمقدار المنفعة الت
                                         

 :ي، حكم الألبان)3/134(، 2945 : ، بَاب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ، الحدیثكتاب الخراج والإمارة والفيءأبو داود،  سنن 1
  .صحیح

  ).3/93(،  2280: ، الحدیثباب خراج الحجام، كتاب الإجارة رواه البخاري، 2
،  2397: ، بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّیْنِ، الحدیثلاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیسكتاب ارواه البخاري،  3
)3/117(  
، (1662): ، الحدیثوَلَا یُكَلِّفْھُ مَا یَغْلِبُھا یَلْبَسُ، بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا یَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُھُ مِمَّ ،كتاب الأیمان رواه مسلم، 4
)3/1284.(  
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ث إ      یوعیة حی ي الش ا ف ال كم ور العم ي أج اد الإسلامي  المساواة ف ھ الاقتص ك لا یعرف ة، (. ن ذل النعم
1985، 39-44(  

  د الأدنى لأجر العامل في الإسلامالح. 7.4
ع مراعاة    الحد الأدنى لأجر العامل في الإسلام ما یسدّ كفایتھ من الطعام والكسوة والسكن م

ا یسد حاج   ذلك استغلال    مستوى المعیشة في البیئة التي یعیش بھا العامل، فإن قل أجر العامل عم ھ ف ت
  . )44، 1985النعمة، (للعامل وإجبار لھ بالتنازل عن حقوقھ 

ؤمّ        الكتاب  رى كثیر منوی ذي ی ة ال د الكفای و ح ور ھ ى للأج ة   أن الحد الأدن ن للإنسان عیش
 .كریمة تحقق لھ مصالحھ وتكفل حاجات عائلتھ

أن یكون بمستوى  أنھ ینبغي للأجر في الاقتصاد الإسلامي )415، 2005السبھاني، (فیرى 
لامي  تھلاك الإس ط الاس طیة نم ا وس ي تتطلبھ ة الت ى  ، الكفای د الأدن ریعات الح ود تش ي وج ذا یعن وھ

  .إذا لم تكفل السوق الأجر العادل للأجور
ي  "عن ھذا الأجر الذي یعطى للعامل ) |378، 1999عفر وآخرون، (ویقول  ویجب أن یكف

ؤولیات      احتیاجات الفرد المعیشیة من غذاء وكساء وس ة صحیة ومس یم ورعای ال وتعل كن ووسیلة انتق
ذا الأجر      ،عائلیة ومدخرات تكفي لمواجھة الطوارئ وتحسین الظروف المعیشیة   ون ھ ب ان یك ویج

 ".في حدود الكفایة
مل       )35، 1984غانم، (ویوافقھم على ذلك  ذي یش ة ال د الكفای ور ح وجعل الحد الأدنى للأج

 . متطلبات الحیاة
و مراعاة     )20، 1992وسوي، الم(ویشاركھم  ور ھ برأیھ أن أساس تقدیر الحد الأدنى للأج

ل          ھ من مأك وفر للعامل كفایت ا ی ة، بم د الكفای مستوى المعیشة في البیئة، فیتحدد الأجر عند مستوى ح
  . ومشرب ومسكن في المستوى المقرر عرفا

توضح أن الحد  بأن مراجعة الموقف الإسلامي من الأجور  )36-35، 1984غانم، (ویؤكد 
ھ   اف، فالإسلام   الأدنى للأجر ھو حد الكفایة في الإسلام بعكس النظریة الاقتصادیة التي جعلت د الكف  ح

ل    ال العم اره لمج تغل احتك د یس ذي ق ل ال احب العم یطرة ص تغلال أو لس ر لاس د الأج رك تحدی م یت ل
  .بالإضرار بالعامل مثلما كان یحصل بالنظم الغربیة

 
 ن الاحتكارموقف الإسلام م. 5

ھ من سلع أو           اس إلی اج الن ا یحت ع حبس م اه الواس الاحتكار لغة من المنع، واصطلاحا بمعن
نْ     ار، عَ منافع أو خدمات بھدف رفع الأسعار بما یلحق بھم الضرر والأذى، وقد حرم الإسلام الاحتك

  1،"لَا یَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ: "مَ، قَالَصَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّ-مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ 
والاحتكار یؤدي إلى الإضرار بأسعار الناس والتلاعب بھا وحجب السلع والخدمات عنھم،  

ي    ا النب ي أرادھ وق الت لم  -فالس ھ وس لى االله علی اب      -ص زة لأرب ة أو متحی رة لفئ ر منحص وقًا غی س
وات ا      ى أق یطر عل ر یس ث محتك رض لعب الح، ولا تتع افعھم  مص اتھم ومن اس وحاج ى   لن ؤدي إل وی

دَفْعُ  الِاحْتِكَارِ وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِیمِ):"...11/43ھـ، 1392النووي، (یقول الإمام  الإضرار بمصالحھم،
  2...."الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ

لِیَبِیعَھُ  اءِالغَلَ وَقْتَ اشتراه ما إمساك"الاحتكار بأنھ  )2/392، 1994الشربیني، ( عرفوقد 
لَقًا وَلَا إمْسَاكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَراَهُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ مَا اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُّخْصِ لَا یَحْرُمُ مُطْ

                                         
  ).3/1228(، 1605: الحدیث باب تحریم الاحتكار في الأقوات، ،المساقاة كتابرواه مسلم،  1
وفي رِوَایَةٍ لَا یَحْتَكِرُ ) مَنِ احْتَكَرَ فَھُوَ خَاطِئٌ: (وَسَلَّمَ قولھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ) 1605(جاء ذلك في معرض شرح حدیث ) 2

  .فِي الْأَقْوَاتِ، باب البیوع الِاحْتِكَارِ إِلَّا خَاطِئٌ، بَاب تَحْرِیمِ



 

 مجلـة بحوث الإدارة والاقتصاد )2020( 01العدد  02المجلد  49-32ص 

 

 41  
 

  ".یَبِیعَھُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُغَلَّةِ ضَیْعَتِھِ، وَلَا مَا اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِنَفْسِھِ وَعِیَالِھِ أَوْ لِ
ةِ   ویرى القاضي أبو یوسف أن الِاحْتِكَارُ ، 1986الكاساني،  (. یَجْرِي فِي كُلِّ مَا یَضُرُّ بِالْعَامَّ

5/129(  
ھ، أو    : بأنھ )411، 2008الدریني، (وعرفھ  اع عن بیع حبس مال أو منفعة أو مال، والامتن

ر معت     عره فاحشا غی ة          بذلھ، حتى یغلو س ع شدة حاج ھ، م ي مظان وده ف دام وج ھ، أو انع اد، بسبب قلت
  . الناس أو الدولة أو الحیوان إلیھ
ون      وحقیقة الاحتكار أنھ ا یك ره مم ا أم غی حبس ما یحتاج الناس إلیھ مطلقا سواء أكان طعام

ین      في حبسھ إضرار بالناس، وتشمل منافع وخبرات العمال وأھل المھن والحرف والصناعات والفنی
ة لحق      و دیھم رعای ا ل ذل م أصحاب الكفاءات العلمیة، فالمناط ھو حقیقة الضرر، فیجبر ھؤلاء على ب

  )411، 2008الدریني، (. الأمة ودفعا للضرر عنھم، بالثمن أو أجر المثل العادل إذا امتنعوا عن ذلك
ذِینَ   الْقَسَّامِینَ - فَةَ وَأَصْحَابِھِكَأَبِي حَنِی -مَنَعَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ) 207ابن القیم، (یقول  الَّ

یْھِمْ    -وَالنَّاسُ یَحْتَاجُونَ إلَیْھِمْ -أَنْ یَشْتَرِكُوا، فَإِنَّھُمْ إذَا اشْتَرَكُوا: یَقْسِمُونَ الْعَقَارَ وَغَیْرَهُ بِالْأُجْرَةِ وْا عَلَ أَغْلَ
كَ  : وَكَذَلِكَ یَنْبَغِي لِوَالِي الْحِسْبَةِ..الْأُجْرَةَ أَنْ یَمْنَعَ مُغَسِّلِي الْمَوْتَى وَالْحَمَّالِینَ لَھُمْ مِنْ الِاشْتِرَاكِ، لِمَا فِي ذَلِ

ھُو   افِعِھِمْ؛ كَالشُّ ى مَنَ اسُ إلَ اجُ النَّ ةٍ یَحْتَ لِّ طَائِفَ تِرَاكُ كُ ذَلِكَ اشْ یْھِمْ؛ وَكَ أُجْرَةِ عَلَ اءِ الْ نْ إغْلَ دَّلَّالِینَ مِ دِ وَال
  ."وَغَیْرِھِمْ

فالاحتكار إن كان من التاجر أو العامل أو أھل صنعة أو منافع مرفوض ولا یتناسب مع قیم 
  .الإسلام ومبادئھ

  
 التسعیر. 6

السلطات أو الجھة المفوضة بالدولة أسعار سلع أو خدمات یسمى التسعیر، وقد ناقش تحدید 
د      عیر، فق وع التس اء موض وكاني، (عرف  الفقھ عیر   )5/260، 1993الش ى السلع   التس أْمُرَ  "عل أن یَ ب

وا أَمْ    ا یَبِیعُ وقِ أَنْ لَ عْرِ    السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابھ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ أَمْرًا أَھْلَ السُّ ا بِسِ تَھُمْ إلَّ تِعَ
  ".كَذَا، فَیُمْنَعُوا مِنْ الزِّیَادَةِ عَلَیْھِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

رُورَةِ   "ھو ) 1/206ابن القیم، ( التسعیر عندحالة و عَ ضَ أَنْ یَمْتَنِعَ أَرْبَابُ السِّلَعِ مِنْ بَیْعِھَا، مَ
عِ    النَّاسِ إلَیْھَا إلَّا بِزِیَادَةٍ عَلَى الْقِیمَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَھُنَا یَجِبُ عَلَیْھِمْ بَیْعُھَا بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، ى لِلتَّسْ ا مَعْنَ ا  وَلَ یرِ إلَّ

 ".إلْزَامُھُمْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، فَالتَّسْعِیرُ ھَاھُنَا إلْزَامٌ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَلْزَمَھُمْ اللَّھُ بِھِ
دریني،  (ورأى  و   ) 497، 2008ال ري ھ عیر الجب تص    "أنّ التس أن یصدر موظف عام مخ

ال أو المن        ذل الأعم اع السلع، أو تب أن تب ا،      بالوجھ الشرعي أمرا، ب ة أربابھ یض عن حاج ي تف افع الت
ة       وان أو الدول اس أو الحی اد، والن ھ المعت وھي محتبسة أو مُغالى في ثمنھا، أو أجرھا، على غیر الوج

 ".في حاجة ماسة إلیھا، بثمن أو أجر معین عادل بمشورة أھل الخبرة
نوعات       ك المص ى ذل اس عل ودة، ویق ث الج ن حی لع م عیر أن تستوي الس روط التس ومن ش

نعة           والأعمال والمنافع والخبرات ودة ص ار الج ي معی اوت ف اس التف ى أس عر عل ي أن تس لوحدة العلة فینبغ
ة   ي العطاء           ومھارة ودق اءات یستلزم عدلا التفاضل ف ي الكف اوت ف ة؛ لأن التف اءة علمی رة وكف  .1وخب

  )539، 2008الدریني، (
اس وقد نص العلماء على التسعیر في حالات الضرورة وتحقیق مصا  عیر    لح الن ا التس ومنھ

ال ى الأعم العل یم، :(، ق ن الق ا ) 1/208اب رِكَةِ، لِمَ نْ الشَّ وُھُمْ مِ امُونَ وَنَحْ عَ الْقَسَّ ھُ إذَا مُنِ نْ  أَنَّ ا مِ فِیھَ
رَى  التَّوَاطُؤِ عَلَى إغْلَاءِ الْأُجْرَةِ، فَمَنْعُ الْبَائِعِینَ الَّذِینَ تَوَاطَئُوا عَلَى أَلَّا یَبِیعُوا إلَّا بِثَمَنٍ مُ ى وَأَحْ ... قَدَّرٍ أَوْلَ

                                         
 .وھذا عند المالكیة 1
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وَى     : "الَ تَعَالَىإن إقْرَارُھُمْ عَلَى ذَلِكَ مُعَاوَنَةً لَھُمْ عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَقَدْ قَ رِّ وَالتَّقْ ى الْبِ اوَنُوا عَلَ وَتَعَ
دة "(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لَعِ،          ) 2: المائ ي السِّ نْ تَلَقِّ دْوَانًا مِ ا وَعُ مُ إثْمً ذَا أَعْظَ بَ أَنَّ ھَ ا رَیْ وَلَ

  .وَبَیْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَمِنْ النَّجْشِ
ل خض  ود       فالأص ال وج ي ح ن ف ب ولك رض والطل وق للع ي الس ة ف لعة أو الخدم وع الس

اس بفرض              وم الن ة لعم دخل حمای وم بالت إنّ للحاكم أن یق ة ف وى احتكاری دخل ق تثنائیة أو ت ظروف اس
ة  ، سعر ملزم لھذه السلع أو الخدمات أما في الظروف الطبیعیة التي لا تكون السلعة في موسمھا أو قل

ا  ي منھ رض الطبیع عیر   الع ع للتس ھ لا یخض لا فإن عر وإن غ إنّ الس لحة  ، ف ق المص ي تحق رة ف والعب
  .وحمایة عموم المجتمع من توغّل قوى احتكاریة

اس، ف   ة والن الح الأم رون بمص عیر مق ر أن ی والتس ولي الأم رل ى    جب ھ عل ل أرض ن یھم م
ي   زرع فضلا عن    زراعتھا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لمصلحة الفقیر؛ لأن لھ حقا معلوما ف ال

ل     المصلحة العامة للبلاد، أجر المث ا ب دریني،  (. فإن تقاعس فلولي الأمر أن یؤجرھا لغیره یعمل فیھ ال
1984 ،113( 

  
  التشكیل النقابي في الإسلام. 7

ام الإسلام        من  على الرغم من أن الإسلام لم یمانع  افي أحك الي لا ین ابي عم كیل إطار نق تش
ین   وتشریعاتھ إلا أن مبادئ الإ سلام السمحة عملت على تجنیب المجتمع المسلم عملیة الشد والجذب ب

ل   حاب العم ة وأص ات العمالی ات       النقاب ین النقاب رأي ب وة وال رض الق اذب وف ة التج ة وعملی ن جھ م
ر   ب آخ ي جان ة ف ر،      والدول ات العص ابي كتنظیم یم نق ود تنظ لم الأول وج ع المس د المجتم م یعھ ، فل

یقوموا بھ تجاه  أناتھم تجاه عمالھم والعمال فھموا جیدا ما یتوجب علیھم فأصحاب العمل عرفوا واجب
  )79، 1985النعمة، ( .مرؤوسیھم بالعمل

ا          لأعمال قد تعدّ نصوصاذكر الفقھاء وقد  ا م ات في عصرنا الحاضر منھ ال النقاب من أعم
لَ     لَمْ تَدْخُلْ الْإِحَاطَةُ بِأَفْعَالِ السُّوقَ" :ذكره صاحب نھایة الرتبة ھُ أَنْ یَجْعَ ازَ لَ بِ، جَ ةِ تَحْتَ وُسْعِ الْمُحْتَسِ

اتِھِمْ،          ھِمْ وَتَدْلِیسَ یرًا بِغُشُوشِ نَاعَتِھِمْ، بَصِ رًا بِصِ ا، خَبِی نْ صَالِحِ أَھْلِھَ ا مِ ھُورًا   لِأَھْلِ كُلِّ صَنْعَةٍ عَرِیفً مَشْ
وَالِھِ  ى أَحْ رِفًا عَلَ ونُ مُشْ ةِ، یَكُ ةِ وَالْأَمَانَ لَعِ  بِالثِّقَ نْ السِّ وقِھِمْ مِ ى سُ بُ إلَ ا یُجْلَ ارِھِمْ، وَمَ ھُ بِأَخْبَ مْ، وَیُطَالِعُ

بُ       زَمُ الْمُحْتَسِ ي یَلْ بَابِ الَّتِ نْ الْأَسْ كَ مِ رِ ذَلِ عَارِ، وَغَیْ نْ الْأَسْ ھِ مِ تَقِرُّ عَلَیْ ا تَسْ ائِعِ، وَمَ اوَالْبَضَ  . مَعْرِفَتَھَ
  .)12الشیرازي، (

  :فیرى الباحث ما یأتي ضمن اقتصاد إسلامي ات العمالیة في الأجورأما عن دور النقاب
مؤثرات العن طریق عوامل السوق الحرة البعیدة عن كل یكون أن الأصل في تحدید الأجر  -

عر ى الس رف     إو ،عل ذي یع ل ال عر المث و س لھ وھ ى أص ھ إل ود ب عر یع راف للس ن أي انح
 .بالعرف والعادة وأھل الصنعة

د رأى  ی(وق ن الق اج ھأَنْ )208م، اب ةٍ   إن احت نَاعَةِ طَائِفَ ى صِ اسُ إلَ اجَةِ  -النَّ ةِ وَالنِّسَ كَالْفِلَاحَ
ا  : فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ -وَالْبِنَاءِ وَغَیْرِ ذَلِكَ  أَنْ یُلْزِمَھُمْ بِذَلِكَ بِأُجْرَةِ مِثْلِھِمْ، فَإِنَّھُ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إلَّ

ى      : ذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّبِذَلِكَ؛ وَلِھَ رْضٌ عَلَ نَاعَاتِ فَ ذِهِ الصِّ مَ ھَ إنَّ تَعَلُّ
اتِ ا           وَاعُ الْوِلَایَ ذَلِكَ أَنْ نُھُمْ، وَكَ وْتَى وَدَفْ زُ الْمَ ذَلِكَ تَجْھِی ا، وَكَ اسِ إلَیْھَ ةِ النَّ ةِ  الْكِفَایَةِ، لِحَاجَ لْعَامَّ

  .اصَّةِ الَّتِي لَا تَقُومُ مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ إلَّا بِھَاوَالْخَ
ا     قتصادإنّ الأجور في الا - ب بم الإسلامي تتسم بالمرونة وتتحد تبعا لظروف العرض والطل

ة             ة أو الاتحادات العمالی ل الدول ود من قب اك قی ون ھن ة، ولا تك ة الكامل ق العدال یسمح بتحقی
ة ة المختلف ل عل والمھنی ي تعم ورالت ي الأج تحكم ف اص ، ى ال اع الخ ي القط ر ف أي أن الأج

يیتحدد   لامیة  ف وق الإس ي الس ب ف رض والطل وء الع ن  ؛ض د ع ي تبتع وق الت ك الس أي تل
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ك لأن أساس     الأ ك وذل ر ذل سالیب التي تؤثر في الأسعار مثل الاحتكار والغرر والغش وغی
 )378، 1999عفر وآخرون، ( .العقد بین المتعاقدین في الإسلام التراضي

ین             - ات واضحة ب ھد اختلاف ي یش ع العمل إن الواق مالیة ف وق رأس ي س وبالنسبة لواقع العمل ف
ة             ین أصحاب العمل من جھ وة المساومة ب ا لق ة تبع الأجور في الصناعات والمھن المختلف

ذلك  و ،والعمال من جھة أخرى  ة    ك دخل الدول دى ت ي       (م ال ف ور العم ى لأج مان حد أدن لض
لزیادة الأجور وخفض (نقابات العمال كذلك مدى تدخل و ،)یھا جمیعابعض الصناعات أو ف

ھمیة الصناعة ومرونة الطلب على كذلك فقد یتأثر الأجر تبعا لأ، )ساعات العمل وغیر ذلك
ال    ا العم ي ینتجھ لع الت ل       (الس ن قب ر م ع الأج ة رف ت إمكانی ة قل ذه المرون ا زادت ھ فكلم

ین عناصر ا   ) النقابات ة   ومرونة الإحلال ب اج المختلف ا  (لإنت رّ یفزیادتھ ة   ع ال للبطال ض العم
ل   حاب العم ول أص ىلتح ر   إل ع الأج ات لرف ود النقاب ل جھ ة مقاب ر آلی الیب أكث دى ) أس وم

ى            ة أو صناعة عل ال من مھن ى الانتق اتھم عل ة وإمكانی ل المتاح ال بفرص العم ة العم معرف
 )378، 1999عفر وآخرون، (. أخرى

ك     ومن ناحیة أخرى فإنھ عند   - ل ومن ذل إجبار الأجیر على العمل فإنھ یجب منحھ أجر المث
ع السلطة    ى       ربّ أوكحالة الصراع م ة إل ن تیمی ر    "العمل، ویشیر اب ي الأمر إن أجب إن ول

ھ              ة فإن ة والبنای ة والحیاك اس من صناعاتھم كالفلاح ھ الن اج إلی ا یحت ى م أھل الصناعات عل
ن الصانع      یقدر أجرة المثل، ولا یُمكّن المستعمل من ن ك، ولا یُمكّ قص أجرة الصانع عن ذل

ذلك إذا         ب، وك عیر الواج ذا من التس ھ العمل، وھ من المطالبة بأكثر من ذلك حیث تعیّن علی
ك فیستعمل      ر ذل احتاج الناس إلى من یصنع لھم آلات الجھاد من سلاح وجسر للحرب وغی

ع    لبتھممطا بأجرة المثل، لا یمكن المستعملون من ظلمھم ولا العمال من م م بزیادة على حقھ
 .)29، 1987ابن تیمیة، ( ."فھذا تسعیر في الأعمال. الحاجة إلیھم

ة والمصالح لكل  من         اھذوفي   ق العدال إشارة إلى فكرة التوازن بین أطراف العمل وتحقی
ات        ة بالجھ ة ممثل رى والدول ة أخ ن جھ ال م احب رأس الم ة وص ن جھ ل م احب العم ص

  .الراعیة لمصالح الناس
ق          فالإسلام حریص على عدم  ة كل طرف باتخاذ إجراءات لتحقی تعارض المصالح وحری

الحھ  امص اج      لأ تجنب ر بالإنت ا یض ك مم ر ذل ة وغی دوث بطال ل وح وق العم ي س ات ف زم
  . )378، 1999عفر، (. وبمصلحة المجتمع

ی   مبادئ الاقتصاد الإسلاميوبتوضیح  - ن أجر المثل بھذه الطریقة فإنھ یمنع صور الصراع ب
ى    ة إل العامل وصاحب العمل ویكفل لھ الأجر الذي تقرره ظروف السوق بالفعل دون الحاج

ة         ة الحقیقی ود المنافس ي ظل ظروف عدم وج ده ف ب  یذلك وب  ،الصراع والمساومة لتحدی جن
ا             ي واجھتھ ة والت رارات مركزی ور بق د الأج رارات تحدی ي ظل ق عار ف د الأس الإسلام تحدی

 )45 ،1985النعمة، (. الشیوعیة
دریني    - ول ال ي سلب   : وفي منع احتكار أھل الصنائع تحقیق لغرض اجتماعي، حیث یق إنّ ف

ي التشریع    أمانة التكلیف من الأفراد في مواقع تصرفاتھم الضارة، فیھ إشارة إلى ما للحق ف
تثناء من             اعس اس ر إن تق ا ویجب ى صاحبھا أداؤھ ب عل ة یج ة اجتماعی الإسلامي من وظیف

 )457، 2005الدریني، (. عسفھالقواعد درءا لت
  

   أجور العامل في الإسلام؟ ما معیار تحدید. 8
ور أو   د الأج ك  من المعاییر التي ذكرت في معرض الحدیث عن تحدی ب     تل ي یج ور الت الأج

ار      :أن تسود في السوق دي والاحتك ي ظروف التع العدالة والعرف وعوامل السوق الطبیعیة إلا أنھ ف
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   الظلم ما معاییر تحدید الأجور؟ أو الندرة المفضیة إلى
رى ة، ( ی وق  : "أنّ )45، 1985النعم ال للس ور العم عار أج د أس رك تحدی ل ت أي الأص

ھ فمن    العرض والطلب، ولكن إذا تدخلت عوامل مصطنعة تبغي المغالاة في أجر العامل أو بخس حق
   ".العدالة أن تتدخل الدولة فتمنع الظلم والحیف

اییر الت  و ن المع ذك م ور    ري ت ة الأج د قیم ي تحدی ل أ    :ف ن المث ل أو ثم ة المث ة  قیم و القیم
 : المعروفة أي ما تحدده الأعراف كقیمة سوقیة عادلة

ول ھ   یق ر بقول د عف اومة    "محم روف المس ع لظ ة یخض روعات الإنتاجی دى المش ل ل والعم
جور وتحدیدھا والمنافسة في سوق العمل فإذا وجدت الدولة انحرافا في السوق مما یستدعي تسعیر الأ

وق        روف الس ي ظ ائد ف ل الس أجر المث دھا ب دخل بتحدی ا تت ع فإنھ رفین والمجتم لحة الط ا لمص تحقیق
المعتادة دون تدخل من الدولة في تحدید الأجر بأعلى أو أقل من سعر السوق حتى لا تحدث المشاكل   

  )378،  1999عفر وآخرون، (. السابق ذكرھا
ـ،   1318الدمشقي،  (ویرى  ات        أن  )11ھ ة المتوسطة أن تسأل الثق ة القیم ي معرف ھ ف الوج

ادة       تمرة والزی ات المس ر الأوق ي أكث ادة ف ھ الع رت ب ا ج ى م دھم عل ي بل ك ف عر ذل ن س رین ع الخبی
بعض مضافا            ك ب یس بعض ذل ادر وتق نقص الن ادرة وال ادة الن المتعارفة فیھ والنقص المتعارف والزی

ك       أ لیھا من خوف أوإلى نسبة الأحوال التي ھم ع رة أو اختلال وتستخرج بقریحت وفر وكث من ومن ت
لذلك الشيء قیمة متوسطة أو تستعملھا من ذوي المعرفة والأمانة منھم فإن لكل بضاعة ولكل شيء     

 ..."مما یمكن بیعھ قیمة متوسطة معروفة عند أھل الخبرة بھ
رى  م، (وی لة ) "252، 2010آل سمیس الح المرس ن المص ور م دیر الأج وع تق  أن موض

ا          ي جانبیھ ع قضیة العمل ف ة التعامل م ف آلی للمجتمع المسلم لكونھ یمس عصب حیاة الفرد، فلا تختل
قف            و الس ة ھ ذه الآلی دد الاول لھ لامیة، لأن المح اة الإس ي الحی ب ف ن أي جان رض ع ب والع الطل

ب الآخر والقب         ا من الجان ا واختیارھ ور وسیاساتھا وإقرارھ ول الشرعي ومن ثم تظل إجراءات الأج
اس             اة الن یم حی ا یق اد بم ع العب ة م وم العدال ا ان تق ي علیھ محاور تدور حول تلك المصالح المرسلة الت

   ".بالمعروف، وأن یكون بعیدا عن الظلم ومحددا ومقدرا بحد الكفایة وأن یكون متناسبا مع خبراتھ
م  دری  : أیضا من المعاییر التي ذكرت ھي القیمة التي یدفع بھا الظل د رأى ال عیر  فق ني أن التس

ة حق            دیا فاحشا، ورعای عار تع ي الأس دي التجار ف ع تع اس بمن فیھ رعایة حقین، دفع الضرر عن الن
ة              ة للمصلحة العام ة ورعای ا للعدال م التجار، تحقیق دفع تحك ذلك ی ل، وب و إعطاؤه ثمن المث رد وھ . الف

  )132، 1984الدریني، (
و زھرة       أن الضابط في الموضوع ھو تحقیق حق ال كتابویرى  ال أب ذلك ق ة للعامل وب كفای

د ھ    وعب ي كتاب ال ف ذي ق ي ال ت العوض ري ورفع میع المص ع"الس ة التوزی ر ": نظری دیر الأج إنّ تق
ده( دھا ) تحدی وق وح وى الس ع لق ب(لا یخض رض والطل ا  ) الع ل أي م ة العم ھ كفای ي فی ا یراع وإنم

  ) 1999عفر وآخرون، (.یكفیھ
ب         وعلى عك"عبد االله غانم یقول  ویرى مالي من تكتلات من جان ود النظام الرأس ا یس س م

ا          ب فإنھ ت للعرض والطل ور إذا ترك إن الأج واق ف أصحاب رأسمال ولاحتكارھم سوق العمل والأس
ل      ات العام اء باحتیاج لازم للوف ى ال د الأدن ن الح ل ع ب ب ة فحس د الكفای ن ح نخفض لا ع ا ت را م كثی

  )35، 1984غانم، (". فالضروریة أو ما یسمى بأجر الكفاف أو حد الكفا
ون     ") 415-414، 2005السبھاني، ( ویؤكد أنّ الأجر في الاقتصاد الإسلامي ینبغي أن یك

د             ود تشریعات الح ي وج ذا یعن ا وسطیة نمط الاستھلاك الإسلامي، وھ ي تتطلبھ بمستوى الكفایة الت
ادل  ا "ویضیف السبھاني   " الأدنى للأجور إذا لم تكفل السوق الأجر الع ة والقناعات   أن الأحك م المبدئی

   ".المرساة على أساسھا تؤكد إیجابیة الموقف الإسلامي من الأجر والأجراء
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ر        ) 555، 2004ھیئة كبار العلماء، (وقد رأت  ا غی م بھ م یق ى ل ة مت أنّ أعمال فرض الكفای
اجین      اس محت ان الن إن ك ھذا الإنسان صارت فرض عین علیھ، لا سیما إن كان غیره عاجزا عنھا ، ف
ذا        ة صار ھ ون الحنط زون أو یطحن ذین یخب إلى فلاحة قوم أو نساجتھم أو بنائھم أو صناعتھم  أو كال
اس             ة الن نھم من مطالب ل، ولا یمك وض المث ھ بع وا عن ھ إذا امتنع ي الأمر علی العمل واجبا یجبرھم ول

 ...ن ظلمھم بأن یعطوھم دون حقھم بزیادة عن عوض المثل، ولا یمكن الناس م
ن الممك و ع      م اون م ة بالتع ة للمھن ات أو أنظم ع تعلیم ة أن تض ات العمالی وم النقاب ن أن تق

ي   توى مھن ل مس ور لك عیرا للأج ات تس ذه التعلیم من ھ د تتض ة، وق ي الدول ة ف لطات المختص أو  الس
تم             عملي ث ی ار المستوى المعیشي بحی ین الاعتب ارات آخذین بع رات والمھ ھادات و الخب ب الش بحس

 . المھنة، ومن ثم تعتمدھا الدولةلھذه  وضع حد أدنى للأجور
  
  ھل النقابات العمالیة جھة احتكاریة؟. 9

عون   حقیقة الاحتكار المحرم والمرفوض  إنّ ھ الموس ب إلی ھ  ھو ما ذھ مول   ل ا    ھمن ش لكل م
ا   یلحق حبسھ الضرر بالمستھلك، لذا فإن أمرین أولھم و من     : الاحتكار المحرم مرتبط ب ا ھ ع فیم أن یق

أن یؤدي إلى التضییق على الناس، : و من أھم الحاجیات من السلع والخدمات، وثانیھماالضروریات أ
اس    ة الن ي لعام دخل الحقیق اض ال ة أو انخف ة المعیش ادة تكلف ادیا زی ي اقتص ذي یعن وري، ( .وال منص

2016 ،267( 
ام المشترین   فیھ یقف الذي الاحتكار التبادليا أمّ ي ش   أو البائعون في شكل احتكاري أم كل ف

ال  ان    )276، 1997الضریر،  (. احتكاري آخر كما تقف نقابات العمال أمام تكتل أرباب الأعم إن ك ف
ت من    ھذا التكتل للوقوف في وجھ الظلم والاستبداد فھو مطالبة مشروعة للحقوق أما إن كان ثمة تعن

ل فإن تصرفھا  الجھة النقابیة وخروجا عن تقدیرات مستوى المعیشة المتوسطة وثمن المثل وأجر المث
  .ینقلب إلى تعنت وظلم یجب دفعھ

ة  فالوصف الشرعي قد یختلف عن الوصف الاقتصادي فیما یتعلق بالاحتكار؛ فقد نعدّ ھا جھ
  .كأداة إضرار بالمجتمع احتكاریة إن استأثرت بمكاسب المھنة أو السلعة أو الخدمة واستخدمت

و      فالظلم مرفوض والإضرار بالآخرین مرفوض كذلك فإن بخس  یائھم محرم وھ اس أش الن
الى  دِینَ          : من الإفساد في الأرض، یقول االله تع أَرْضِ مُفْسِ ي الْ وْا فِ ا تَعْثَ یَاءَھُمْ وَلَ اسَ أَشْ وا النَّ ا تَبْخَسُ وَلَ

  )85ھود، (
ل     فالنقابات المھنیة قد تكون أداة لتطویر المھنة وكذلك رفع المستوى المعیشي لنصرة العام

اتھم  المظلوم والتقاضي ع د  ، نھ وحمایتھ من تعسف أصحاب العمل والعمل على تحسین مستوى حی بی
عار أو      مھنیة لا یحق لھا عمالیة أو أنّ النقابات أو أي تشكیلات  ع الأس ا برف ي استخدام حقھ التعسف ف

من شروط لا            ا ض د عملھ ا أو تقیی مام جدد لھ ودة   التعنت بشروط أو تعلیمات تحد من انض وفر الج ت
ؤمّ   أالعمل، والمھارة في  ذي ی د ال ن مستوى  و رفع الأسعار بطریقة تؤذي أرباب العمل وأكثر من الح

 .معیشي مناسب لمنسوبیھا
  :وفي إطار سوق اقتصادي إسلامي یرى الباحث

وق العامل مص   في سوق عمل إسلامیة تخلو من الربا والغش وال - ة ونتدلیس والكذب فإن حق
  .متطلبات معیشتھ الكریمة ھویؤمن ل ،وللعامل الأجر الذي یؤمن لھ حد الكفایة

إن        - ي ف وق الغرب ي الس ا ف ة كم ات العمالی دخل النقاب الات ت ة كح ي حال اد  ف ادئ الاقتص مب
ل   تشیر إلى  الإسلامي أن الدولة تتدخل إذا كان ھناك إجحاف بحق العمال فتعطیھم أجر المث

ع       دون رف ھ ویری د علی ھ أو یزی با یعادل را مناس ذون أج انوا یأخ ن إن ك ا  لك عار تواطئ الأس
ام    ى القی واحتكارا وكان عملھم لا تقیم حیاة المجتمع إلا بھ فلولي الأمر حینئذ أن یجبرھم عل
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 .بالعمل ولھم أجر المثل
ي        - ب صاحب العمل محرم ف ام  استغلال العامل من جان ا   أحك ا  الإسلام كم أیضا   تمنع أنھ

  .تحدید أجورھم وظلم صاحب المنشأة مغالاة العمال في
ع        لا یمنع - ى رف ل ویشجعھا عل ام الشرع ب الإسلام من تأسیس نقابات ما دامت ملتزمة بأحك

اس     ل مصالح الن الظلم عن منتسبیھا إلا أن ممارسة النقابات دورا احتكاریا یعمل على تعطی
  .سلم بھیدون وجھ حق أمر لا 

اس   لمراحل الشد والجذب الت    في بلاد المسلمینكما أن خضوع السوق  -  ي تعطل مصالح الن
ل روح الأ ة         وتقت ن جھ ال م ات وعم ن نقاب لم م ع المس راف المجتم ین أط ودة ب وة والم خ

 .وأصحاب العمل ورؤوس الأموال من جھة أخرى أمر لا یقر
ب  في إطار اقتصاد إسلامي إن الأجر في السوق  - ك  ، یتحدد على ضوء العرض والطل أي تل

ر    سالیب التي تؤثر في الأسعار مثل الاالأالسوق التي تبتعد عن  حتكار والغرر والغش وغی
ك ی ؛ذل د ب اس العق يلأن أس لام التراض ي الإس دین ف لّ ن المتعاق ات تخ ذه الممارس ل ھ ، وك

 .بالتراضي
ي  - انوني والأخلاق زام الق ود الإل ب بوج رض والطل انبي الع ع  لج لامي م ل إس وق عم ي س ف

ي الاقتصاد الإسلامي            وق العمل ف مول س إن ش اءة ف ار الكف ة ومعی ود المنافس التوازن وج ب
حیث یتعادل كل من عرض   ، د والمجتمعالحاصل في الاقتصا جزء من التوازن الكلي العام

ع      ؛العمل والطلب علیھ مع ضمانات تدخل الدولة لتحقیق ذلك ن یخض وق العمل ل لذا فإن س
ال           ات العم أثیرات نقاب ود بسبب ت ك الجم ون ذل ن یك ذلك ل ور وك ع  أ للجمود في الأج و وض

م س    ،القیود ى          ومن ث ب عل ي ویتحدد الطل ى مستوى الأجر الحقیق یتوقف عرض العمل عل
اج      ة الإنت  ،2010 آل سمیسم، ( .العمل الذي یرتبط بإنتاجیتھ بعنصر العمل المشتق من دال

252( 
 

  خلاصة. 10
وم السلطات      لیتحددترك سوق الأجور أن یالأصل  ى أن تق وق عل ع حسب عوامل الس  بوض

ي حال      مل من سطوةحدود دنیا حمایة للعا ال، وف بن والت  شیوع صاحب الم ور ا بخیس  الغ ال لأج  لعم
  .للعمالةفیھا  للدولة تحدید أجور بعض القطاعات التي ترى أن ثمة استغلال  فإن

ؤدم       ك أدعى أن ی ان ذل الأجور ك وفي مواقع التجارب العملیة كلما تركت الدولة التراضي ب
فافیة        ر ش ور أكث ت الأم ال والعامل وكان ل       بین صاحب الم د یلجأ بعض أصحاب العم وحا، وق ووض

ي حال     لأسالیب تمتھن كرامة العامل  ازات ف ى أجر      أأو تخفیض بعض الامتی كره صاحب العمل عل
ع              ت وق ھ تح ق علی ا اتف ل مم ھ أجرا أق كلي ویعطی د ش ى عق محدد للعامل، وقد یقوم بتوقیع العامل عل

  .التھدید والفصل من العمل
اس   مضر إلا أنھ فیدا لأصحاب المھنة نفسھا مقد یكون تحدید الأجور  بید أن وم الن د   ؛لعم فق

د        ة، وق ت وطأة تشریعات نقابی اس تح یقوم أصحاب مھنة ما بتحدید أجر فیھ مغالاة بالنسبة لعموم الن
ھم              ة بعض رغم من رغب ى ال ورھم عل ى لأج ون بحد أدن ة یلزم وجدنا أن بعض أصحاب المھن الطبی

  .نھ یخشى المساءلة القانونیةأمجتمعھ إلا فیض نظرا للحالات في أحیانا بالتخ
راف  و ع الأط ة لجمی ة حمای وم الدول د تق یریة بق ور تأش عار للأج ع أس د (وض ي وح د أدن ح

ین     ) أعلى ات وبمشاركة فنی لمعظم المھن والحرف بالاستعانة بأھل الاختصاص منھا وبمساعدة النقاب
  .ون محل اتفاق أولي من الجمیعذوي مھن مساندة، وفي ھذه الحالة تشكل أرضیة سعریة قد تك
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Abstract : 

This study aims to analyze the Islamic economy's vision of the trade union strategy 
in the labor market, and the study sought to define the concepts of monopoly, pricing and 
related wages. The study also aimed to elicit the bases on which to determine the wages in 
the labor market within the framework of an Islamic economy. 

The researcher followed the inductive approach to presenting the economists 
’opinions on the strategy of trade unions, as well as the opinions of jurists in pricing, 
monopoly and wages. He also used the Deductive approach to analyze the role of trade 
unions within the framework of an Islamic economic view. 

The study concluded to provide practical proposals for mechanisms for 
determining wages in an Islamic economy. The study also identified the basic criteria for 
determining wages. 
Key words: Trade unions, Islamic economics, Monopoly, Pricing, Wages. 
Classification JEL: J5, E2. 
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